
IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. IX, Issue 26, August 2023 
 

 http://ijasos.ocerintjournals.org 233 
 

 
 
 
 
 

THE LEGALITY OF RESORTING TO ARBITRATION IN ADMINISTRATIVE 
CONTRACT DISPUTES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN JORDANIAN 

AND OMANI LEGISLATION 

 بين  دراسة مقارنة :مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية
 التشريع الأردني والعماني

 

 بن راشد المصلحيسالم بن أحمد 
Salim Ahmed Rashid Al Musalhi1*, and Mohammad Tahir Sabit Haji Mohamma2 

1Lecturer at the Faculty of Law, A'Sharqiyah University, Sultanate of Oman; Ph. D. Candidate in Law, 
Department of Sharia and Islamic law, Ahmed Ibrahim Faculty of Law, International Islamic University 

Malaysia (IIUM), s-almusalhi@hotmail.com  
2 Prof. Dr. in Law, Ahmed Ibrahim Faculty of Law, International Islamic University Malaysia (IIUM), 

tahir0316@gmail.com 
*Corresponding Author 

 
 

Abstract 

This study discussed the issue of the legality of resorting to arbitration in administrative contract disputes. 
Jurisprudence and judiciary rulings being two sources of interpretation of the law, and a statement of the 
solutions and proposals that jurisprudence came up with, relying on judiciary rulings as the main document in 
clarifying the realistic application of the issue. The study relied on the inductive method and the analytical 
method. The study concluded the following results: The Jordanian legislator did not clearly and explicitly 
stipulate, just as the Omani legislator did, explicitly stipulate the permissibility, but there is evidence confirming 
the permissibility of arbitration in administrative contracts with the Jordanian legislator in other laws, such as the 
Jordanian Judicial Independence Law No. (29) of 2014 According to Article (17) and paragraph (b), as well as 
the new Jordanian Investment Law No. (30) of 2014 according to Article (43), which explicitly stated that it is 
permissible to resort to arbitration in investment contracts, which are a type of administrative contract. The jurists 
differed about the legality of arbitration in administrative contracts, some of them supported arbitration in 
administrative contracts and some of them opposed. The researcher believes that not saying that it is 
permissible to resort to arbitration in administrative contracts; It does not keep pace with what is required by 
reality and the development of the economy of countries, so the legislator may set red lines that the arbitral 
award cannot cross, otherwise the ruling will be considered null and unrecognized, such as not addressing what 
affects public order and other controls, as some of the legislations under study did. 
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 الملخص

حيث تتمحور أهداف هذه الدراسة  موضوع مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية،ت هذه الدراسة قشنا
باستقراء  من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وذلكوالفقه والقضاء موقف التشريعات المقارنة  لبيان

ء كونهما وتحليل القواعد القانونية المقارنة في التشريعات محل الدراسة، ثم تأتي الدراسة لتتطرق لآراء الفقهاء وأحكام القضا
مصدرين تفسيرين للقانون، وبيان الحلول والمقترحات التي آتى بها الفقه مع الاستناد لأحكام القضاء كونها المستند الرئيس في 

ي. وخلصت الدراسة إلى النتائج التحليل الاستقرائي والمنهج إيضاح التطبيق الواقعي للمسألة. اعتمدت الدراسة على المنهج
ن هنالك ما إ، إلا بالنص رراحة على الجواز العماي  ما فعل المشرعمثل ،شرع الأردي  بشكل واض  ورري التالية: لم ينص الم

( 29قانون استقلال القضاء الأردي  رقم )في قوانين أخرى، ك جواز التحكيم في العقود الإدارية لدى المشرع الأردي يؤكد 
وفقا للمادة  2014( لسنة 30الاستثمار الأردي  الجديد رقم )قانون ، كذلك ( فقره )ب(17لمادة )ل وفقا 2014لسنة 

لقد اختلف . التي هي نوع من أنواع العقود الإدارية ،جاءت رريحة بجواز اللجوء للتحكيم في عقود الاستثمار (، والتي43)
يرى  .ومنهم من عارض التحكيم في العقود الإدارية د  في العقود الإدارية، فمنهم من أي  الفقهاء حول مشروعية التحكيم 

لا يتواكب مع ما يتطلبه الواقع وتطور اقتصاد الدول،  ؛الباحث أن عدم القول بجواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية
وإلا عد الحكم باطلا غير معترف به، كعدم تناوله ما  ،فللمشرع أن يضع خطوط حمراء لا يمكن لحكم التحكيم أن يتعداها

 . كما فعلت بعض التشريعات محل الدراسة  ،وغيرها من الضوابطيمس النظام العام 

 .الأردي  التشريع، العماي  التشريع العقود الإدارية، ،نازعاتالمتحكيم كلمات مفتاحية: 

 

 

 المقدمة: 

تظهر فيه سللطة الإدارة وهيمنتهلا وعللو إرادعلا عللى إرادة الطلرف عن غيره من العقود بعدة مميزات، حيث العقد الإداري  يتميز
تللوافر وللروط خارللة كللون فيلله ن العقللد الإداري يشللترط كللذلك فلل المتعاقللد معهللا نظللرا لأن هللدفها مللن إبللرام العقللد الصللا  العللام،  

، إلى غلير ذلللك مللن عقللود الأخللرىغللير مألوفلة في ال االإدارة أحلد أطللراف العقلد، ويللرتبط العقللد الملام  رفللق عللام، ويتضلمن وللروط
في بعللض  لللذلك   إنشللاء قضللاء إداريللا  تصللا؛ الشللروط الللتي قللد يتضللمنها أي عقللد إداري  سللب الظللروف الللتي   إبراملله فيهللا

 .الدول التي أخذت بالنظام القضائي المزدوج
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والتقللدم العلمللي والتكنولللوجي،  هللرت  ومللع تطللور الحيللاة وتطللور النزاعللات وتعقيللدها وبللروز التجللارة الدوليللة ومللا يسللمى بالعولمللة
 ؛الحاجللة الماسلللة للتحكلليم في العقلللود الإداريللة كونللله نظامللا يكفلللل السللرعة في فصلللل النللزاع ملللع عللدم وجلللود امتيللازات بلللين أطرافللله

ونتيجلللة صصورلللية العقلللد الإداري ويريلللزه علللن غللليره ملللن العقلللود الأخلللرى، ف نهلللا غالبلللاأ ملللا تراعلللي مصللللحة المرفلللق العلللام عللللى أي 
صلللحة أخللرى، غللير أنلله مللع التطللور المسللتمر الللذي يشللهده العللالم في وللا منللاحي الحيللاة سللعت بعللض التشللريعات إلى إجللازة م

اللجللوء إلى التحكلليم في منازعللات العقللود الإداريللة، ممللا ألللار اوللكال حللول مللدى جللواز ذلللك مللن عدملله، ونللتج عللن ذلللك  هللور 
د ذلك، ومنها ما يعارض، ومنها ما يشترط توافر ولروط معينلة، ولكلل اتجلاه العديد من الاتجاهات الفقهية المختلفة منها ما يؤي

 .من هذه الاتجاهات حججه واسانيده وماراته

 مشكلة الدراسة: 

تكمن مشلكلة الدراسلة في ملا ملدى مشلروعية التحكليم في العقلود الإداريلة اللتي تتميلز علن ملا سلواها ملن عقلود في تبلو  الإدارة  
ذلك إذا   بالأخلذ بلالتحكيم كوسليلة لحلل المنازعلات في العقلود الإداريلة ألا كل  معهلا.كطرف مركزا مميزا وأسمى من مركز المتعاقد 

والامتيلازات اللتي تتمتللع بهلا في حاللة إخضلاع النلزاع للقضللاء الإداري المخلتص، وكملا هلو معللوم بللأن  يفقلد الإدارة العاملة سليادعا
السلطة العامة تتمتع بسلطات واسعة تجاه المتعاقد معها كسللطة المراقبلة والتوجيله وسللطة توقيلع الجلزاءات وسللطة تعلديل ولروط 

الاسلتثمار الأجنلو وعقلود الاسلتثمار  وزيلادةيلة والشلركات الدوليلة العقد وغيرهلا. وملن جهلة أخلرى وملع انتشلار العقلود النموذج
وحاجة الدول وبخارة النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية ف ن التحكليم أرلب  حللا ناجحلا لحسلم اصلافلات لملا يتميلز بله ملن 

 ومرونة.سرعة 

 أهداف الدراسة: 

، واسللتعراض اتجاهاعللا بللين نيللز وممنلللع اللجللوء للتحكللليم في العقللود الإداريللة شللروعيةمعللرض موقللف التشللريعات المقارنللة في  . أ
    وساكت دون تنظيم.

 .مع تعزيز ذلك بالتطبيقات القضائية والوقائع العمليةجج وأدلة كل اتجاه، بيان ح . ب

 الدراسات السابقة: 

التحكيم في العقود الإدارية  فيهاالباحث  تناول، في العقود الإدارية دراسة مقارنةبعنوان التحكيم  (2006بن زيد، ) دراسة
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، أورى الباحث بأن تقوم الدول محل دراسته )الأردن والسعودية( بوضع عقد نموذجي محدد للعقود 1في الأردن والسعودية
ثنى الإدارية ويضمن في هذا العقد ورط التحكيم، وأورى كذلك بالتشدد في الأخذ بالتحكيم في العقود الإدارية حيث تست

بعض العقود الإدارية فلا تخضع للتحكيم كعقود بناء المنشآت والمطارات العسكرية وغيرها من العقود المتعلقة بأمن وسلامة 
الأردي  من التحكيم في العقود الإدارية ولم يتطرق للأحكام القضائية العماي  و إلا أن الباحث لم يبين موقف المشرع  الوطن.

 ي.بشكل تفصيلهما في

، تناول فيها ماهية التحكيم وأنواعه ومميزاته 2لة دراسة مقارنةبعنوان التحكيم في عقود الدو  (2002المواجدة ) دراسة
وسلبياته، وموقف الفقه والأنظمة القانونية من التحكيم في عقود الدولة بين مؤيد ومعارض، وتناول القانون الواجب التطبيق 

. ومن أبرز النتائج التي تورل لها الباحث أن المشرع الأردي  كان من أوائل المشرعين العرب على موضوع النزاع في عقود الدولة
الذين أفردوا للتحكيم قانونا خارا به، إلا أن المشرع الأردي  لم ينص رراحة على الأخذ بجواز اللجوء إلى التحكيم في 

الباحث أن القول بجواز اللجوء إلى التحكيم هو  وهو ما سبب خلاف بين الفقهاء. ويرى 31/2001القانون الجديد رقم 
القول الراج  وبأنه لا يتعارض وسيادة الدولة. وقد أورد الباحث عدة توريات من أهمها، أنه يجب التروي الشديد وبذل 
تي العناية القصوى عند رياغة ورط التحكيم وخارة الدولي، وأورى بضرورة إوراك القانونين في رياغة عقود الدولة ال

لم يورد أحكام  للتشريعات المقارنة ولم يأتي بتفصيل حجج وأسانيد الفقه، كذلك ف نهتتضمن ورط التحكيم. ولكنه لم يتطرق 
 قضائية بالقدر المناسب.

 وطبيعته التحكيمماهية ، تناول فيها 3كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإداريةبعنوان التحكيم   (2014)، سلامةدراسة 
رأى الباحث أن التحكيم في منازعات العقود الإدارية يعد اعتداء  ،لتحكيم في العقود الإداريةاللجوء لومدى جواز مشروعية 

رارخا على سيادة الدولة وهيبتها وسالبا لاختصاص قضائها الوطني، وأن اللجوء إلى التحكيم يتعارض مع النظام العام 
ة الجوهرية للعقد الإداري. واستنتج الباحث في هذه الدراسة كذلك أن هنالك ندرة في ويتعارض مع المباد  الأساسية والطبيع

الأحكام القضائية الصادرة حول التحكيم في العقود الإدارية. أورى الباحث المشرع الأردي  بضرورة إيجاد نص واض  ورري  
                                                           

 الجامعة الأردنية.(، التحكيم في العقود الإدارية، رسالة ماجستير مقدمة في 2006بن زيد، عبدالعزيز محمد علي،) .1
 ( التحكيم في عقود الدولة، رسالة ماجستير مقدمة في معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.2002المواجدة، مراد محمود حماد، ) 2
لعلوم (، التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية، رسالة ماجستير مقدمة في جامعة ا2014البطوش، عبدالله محمد سلامة، ) .2

 الإسلامية العالمية بالأردن.
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عقود الإدارية وذلك من أجل التضييق من نطاق اللجوء يلزم  وجبه أخذ الموافقة من نلس الوزراء قبل اللجوء إلى التحكيم بال
 تتفق دراستنا مع الرأي المطروح وقد   تفنيد الحجج واستخلاص آراء أكثر مواكبة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية. لا
 دارية.الإيتطرق لموقف المشرع العماي  من مشروعية التحكيم في العقود للتطور الحالي، كذلك ف ن الباحث لم 

 منهجية الدراسة: 

 تي: كالآ  للاث مناهج للبحث العلمي، وهيالدراسة على هذه سوف ترتكز 

المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبلع القواعلد القانونيلة المنظملة للتحكليم في العقلود الإداريلة، ودراسلة اتجاهلات الفقله والقضلاء في  .1
 هذا الصدد.

القواعلد العاملة وتطبيقهلا عللى النصلوص المنهج التحليلي: من حيث تسليط الضوء عللى حجلج وأسلانيد كلل رأي، ودراسلة  .2
 موضوع الدراسة.

لعملللاي (، كلللذلك الأحكلللام القضلللائية المتناوللللة الأردي  واالملللنهج المقلللارن: ملللن خللللال بيلللان موقلللف التشلللريعات محلللل الدراسلللة ) .3
 لموضوع الدراسة.

مطلبين، نبين في الأول موقلف التشلريعات المقارنلة ملن مشلروعية اللجلوء إلى التحكليم في ستقسم هذه الدراسة في ولبيان ذلك   
منازعللات العقللود الإداريللة، في حللين بصللص المطلللب الثللاي  لبيللان موقللف القضللاء والفقلله مللن مشللروعية اللجللوء إلى التحكلليم في 

 منازعات العقود الإدارية،  سب التفصيل التالي:

 لمطلب الأول: موقف التشريعات المقارنة من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية.ا

إن موضوع اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، يعد من الموضوعات الجديدة المستحدلة التي بدأ ينتبه إليها  
عالة لحل المشكلات والعقبات التشريعية والعملية التي تواجه مؤخرا المشرع في بعض الدول الحديثة، نظرا لأهميته كوسيلة ف

 . 4أطراف النزاع في العقود الإدارية 

لقد اختلفت مواقف التشريعات من مشروعية اللجوء للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية، فبعض التشريعات  
عت التحكيم في العقود الإدارية، والبعض الآخر عل ق جواز رأت جواز اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية، وبعضها من

                                                           
 .43عمان، ص-(، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، دار وائل للنشر، الأردن 2005الهادي، يشار جميل، ) عبد4
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 للجوءامن مشروعية الأردي   : الفرع الأول: موقف المشرعلى فرعين هماإنقسم هذا المطلب ي لذلك معين.التحكيم على ورط 
 الإدارية.لتحكيم في العقود إلى االعماي  من مشروعية اللجوء  والفرع الثاي : موقف المشرع الإدارية.لتحكيم في العقود إلى ا

 من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية. الأردني الفرع الأول: موقف المشرع

م وكلت إمارة ورق الأردن وكان يطبق عليها في نال التحكيم قوانين التحكيم 1924بعد سقوط الدولة العثمانية عام 
وقانون التحكيم رقم  1928لسنة  14وكذلك قانون التحكيم رقم  1926لسنة  9رقم الفلسطينية ومنها قانون التحكيم 

( من قوانين التحكيم السابقة على أنه: 19. ولقد نصت المادة )1946لسنة  63وقانون التحكيم رقم  1934لسنة  29
يؤلر على الأحكام القانونية "يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة فلسطين أحد الفريقين ولكن ليس فيه ما 

وهذا نص واض  ورري  على جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود التي  .5المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل الحكومة"
 تامها الدولة. 

 ( لسنة18م حركة تقنين واسعة النطاق فقد ردر قانون التحكيم الأردي  رقم ) 1946وهد الأردن بعد استقلاله عام 
( منه جميع قوانين التحكيم الفلسطينية المعمول بها، وتألر فيه بقانون التحكيم الإنجليزي 22والغى  وجب المادة ) 1953

. حيث نصت 6فهو القانون العربي الوحيد الذي تألر بهذا القانون إذ أن معظم القوانين العربية تألرت بنظام التحكيم الفرنسي
على أنه: "يسري هذا التحكيم على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة  18/53الأردي   ( من قانون التحكيم20المادة )

الأردنية الهاشمية أحد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤلر على الأحكام القانونية المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل 
 الحكومة". 

( تواكبا منه مع مقتضيات العصر والتطور الكبير الذي 31م )م قام المشرع الأردي  ب ردار قانون التحكيم رق2001في عام 
( من قانون التحكيم الأردي  رقم 3نصت المادة ) تشهده البلاد مما يتطلب معه تحديث التشريعات المختلفة جراء ذلك. حين

ي  أو تجاري بين على أن: "تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مد 31/2001
أطراف من أوخاص القانون العام أو القانون اصاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت أو 

م، والتي أدت إلى خلاف في 1994لسنة  27( من قانون التحكيم المصري رقم 1غير عقدية". وهي مشابهه لنص المادة )
                                                           

  .145المواجدة، مراد محمود، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص  5
 .145المواجدة، المرحع السابق، ص  6
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والذي قطع وفصل 1997( لسنة 9حا أردر المشرع التعديل بقانون رقم ) -كما ذكرنا آنفا- الفقه والقضاء المصري
 اصلاف  شروعية اللجوء للتحكيم في العقود الإدارية.

( فقره )ب( من قانون استقلال القضاء 17كذلك ما يؤكد جواز التحكيم في العقود الإدارية لدى المشرع الأردي  نص المادة )
على أنه: "يجوز أن يعين القاضي محكما بطلب من نلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس  2014( لسنة 29) رقم7الأردي  

إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا رفة دولية 
 ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه". 

على أن: " تسوى نزاعات الاستثمار  2014( لسنة 30رقم )8( من قانون الاستثمار الأردي  الجديد 43ادة )كما نصت الم
بين الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة أقصاها ستة أوهر، وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنية أو 

و اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين". وهذه المادة تسوية النزاعات وفقا لقانون التحكيم الأردي  أ
كما بينا في الفصل -جاءت رريحة بجواز اللجوء للتحكيم في عقود الاستثمار التي هي نوع من أنواع العقود الإدارية 

( 9تعديل في قانون التحكيم برقم ). ولا ضير بأنه من الأفضل لو سار المشرع الأردي   ا سار عليه المصري من -التمهيدي
 بتضمين نص رري  في قانون التحكيم على جواز التحكيم في العقود الإدارية.  1997لسنة 

 من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية. العماني : موقف المشرعثانيالفرع ال

موجود في بقية المجتمعات الإنسانية، لاسيما المجتمعات العربية في م  عزل عما هو 1970لم يكن المجتمع العماي  قبل عام 
وبه الجزيرة العربية، حيث كان القضاء الشرعي الإسلامي يسود عمان، ولم يكن للتحكيم  عناه القانوي  الحالي في ذلك 

فسهم، ويصدرون عل ألرها الوقت من وجود مستقل، بل إنه كان مدنا مع بقية الدعاوى التي ينظرها القضاة الشرعيون أن
م حا أضحت السلطنة رغم حدالتها 1970أحكاما في النزاعات  ختلف أنواعها. وما أن بزغ فجر النهضة المباركة عام 

                                                           
بتاريخ  5308من عدد الجريدة الرسمية رقم  6001، المنشور على الصفحة 2014لسنة  29قانون استقلال القضاء رقم  7

 م . 16/10/2014
فقرة ب على أنه: تسوى نزاعات  17والذي كان ينص في مادته رقم  1995( لسنة 16ألغى هذا القانون قانون تشجيع الاستثمار رقم ) 8

ثمر لرأس مال أجنو والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال الاستثمار بين المست
بالتوفيق  مدة لا تزيد عن ستة أوهر فلأي من الطرفين اللجوء للقضاء أو إحالة النزاع إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسوية النزاع

 وفق اتفاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة. أو التحكيم
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دولة عصرية تقوم على مرتكزات ومباد  حكمت حركة البناء والتطور المجتمعي، كان أبرزها الانفتاح الواعي على العالم 
 .9خذ بالاعتبار مقومات المجتمع العماي  وخصورياته ختلف جوانبه، مع الأ

فاهتم المشرع العماي  بتقنين التحكيم بشكل متدرج يراعي  روف ومتطلبات التنمية في السلطنة، وذلك نظرا لأهمية التحكيم 
 79لطاي  رقم . فصدر المرسوم الس10من الناحية الاقتصادية والقانونية، وباعتباره أحد عنارر جذب الاستثمار الأجنو 

، حيث نصت المادة الثانية منه على أن: "تختص الهيئة بالفصل في 11م ب نشاء هيئة حسم المنازعات التجارية1981لسنة 
الدعاوي وطلبات التحكيم في المنازعات التجارية حسب تعريفها في قوانين السلطنة، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات التقاضي 

رفا فيه ومدى جوازه في التي يحدد تفاريلها مرسوم سلطاي  خاص". لم يتناول هذا القانون التحكيم الذي تكون الدولة ط
 العقود الإدارية من عدمه. 

اصاص بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات  1984( لسنة 32ثم ردر المرسوم السلطاي  رقم )
"تختص  ( منه على أن:59(. فنصت المادة )68( إلى المادة )59، حيث أفرد الباب الثاي  للتحكيم من المادة )12التجارية

الهيئة بالتحكيم فيما يتفق الأطراف المتنازعون على إحالتها بوليقة تحكيم خارة في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ 
ويجوز للهيئة أن تنظر طلبات التحكيم التي تكون الحكومة أو بينهم عن تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. 

 ". نستنتج من نص المادة آنفة الذكر ما يأتي:فا فيها إذا قبلت الحكومة أو وحداعا ذلك بعد وقوع النزاع وحداعا الإدارية طر 

( من ذات القانون حيث يصدر 60أن التحكيم يكون بتنظيم وإوراف هيئة حسم المنازعات وهو ما وضحته المادة )أولا: 
أحد القضاة من أعضاء الهيئة وعضوية محكمين يختارهم أطراف  رئيس الهيئة قرارا بتعيين محكم في كل نزاع ويكون برئاسة

 النزاع، وإذا لم يقوم الأطراف باختيار محكمين خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار قام رئيس الهيئة باختيارهم. 

زاع، أي ينحصر يجوز التحكيم الذي تكون الحكومة طرفا فيه بشرط أن يكون  وافقة الحكومة أو وحدعا بعد وقوع الن لانيا:

                                                           
(، اتفاق التحكيم وفقا للقانون العماي ، نمع البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان 2010الفارسي، عبدالله بن حمد بن سليمان، ) 9

  .41قابوس لعلوم الشرطة، الطبعة الأولى، ص 
  .68ريفة بنت حمدان بن حمد، التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص اللمكية، و 10
  م.1981/  10/ 1( الصادرة في 226نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم ) 11
 م.1984/ 4/ 15( الصادرة في 286نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم ) 12
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 ما بينا في الفصل التمهيدي.ك ،على رورة واحدة من رور التحكيم وهي مشارطة التحكيم

ب ردار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، في  47/97م ردر المرسوم السلطاي  رقم 1997يونيو  28بتاريخ 
تجاه معظم مشرعي العالم في تحديث التشريعات المختلفة ثمان وخمسين مادة مقسمة على سبعة أبواب. مواكبا في ذلك ا

استجابة لمتطلبات العصر الحديث وجذب الاستثمارات وبالأخص الأجنبية منها. ويلاحظ أن المشرع العماي  تألر في رياغة 
 يم المصري.وأحكام القانون النموذجي وبقانون التحك 13هذا القانون بالأحكام المختلفة التي وردت بقواعد الأونسترال

نصت المادة الأولى من قانون التحكيم العماي  على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في فقد 
أو القانون اصاص أي كانت  أوخاص القانون العامالسلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من 

ور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في طبيعة العلاقة القانونية التي يد
اصارج اتفق اطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون". يستنتج من خلال المادة الأولى أن المشرع لم يصرح على جواز 

ب نشاء محكمة القضاء الإداري والتي  91/99نون رقم ( من القا6التحكيم في العقود الإدارية، بل من يستقر  نص المادة )
 عدد اختصارات محكمة القضاء الإداري بالفصل في اصصومات الإدارية ومنها سابعا الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.

لكن الواقع العملي في تعامل الحكومة في عقودها الإدارية من خلال العقد الموحد لإنشاء المباي  والأعمال المدنية يجد فيه 
وهو ورط التحكيم في حالة وقوع النزاع، ويعمل بهذا العقد الموحد إلى الآن. وما  14( 67ضمن وروط العقد الشرط رقم )

( ق.س حيث جاء فيه: "...وقد تضمن 12( لسنة )401في دعوى البطلان رقم )يؤكد ذلك حكم محكمة القضاء الإداري 
نص هذا العقد ما يفيد اتفاق الطرفين على اعتبار وروط الاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لأعمال المباي  والهندسة 

ارية للعقد في ضوء ما تضمنته الاتفاقية المدنية المضمنة في نهايتها )جزء لا يتجزأ من العقد(  ا يقطع بثبوت الطبيعة الإد
المذكورة من وروط استثنائية غير مألوفة في القانون اصاص تتعلق أساسا بالسلطات المخولة لجهة الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد 

                                                           
في  الأونسترال هي الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في نال القانون التجاري الدولي، ذات عضوية عالمية متخصصة 13

(، قوانين الأونسيترال 2006، منير محمد وممدوح محمد، )سنة. الجنبيهى 30إرلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 
 . 7لنموذجية في نال التجارة الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص ا

 .  55، ص 1999ولائق العقد الموحد لإنشاء المباي  والأعمال المدنية، الطبعة الرابعة سبتما  14
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 .15التي تصل إلى حد منحها سلطة توقيع غرامات على المهندس الاستشاري وسلطة إنهاء العقد من جانب واحد"

 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري 2009/ 3رقم 16م ردر المرسوم السلطاي  2009يناير  17ريخ بتأ
مكرر( على أنه: "تسري أحكام قانون التحكيم في  6، حيث نصت المادة )91/99الصادر بالمرسوم السلطاي  رقم 

المنازعات المدنية والتجارية على اصصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها 
قود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة  سب القانون المذكور إلى القضاء، فيما يتعلق بالع

وقد نصت هذه المادة وبشكل رري  وواض  على جواز التحكيم في العقود الإدارية وهذا التعديل جاء بعد قرابة  الأحوال".
أو ستنشئه المادة الأولى من قانون  ، وحسم اصلاف الذي أنشأته47/97احدى عشر سنة منذ ردور قانون التحكيم رقم 

 التحكيم. 

بخصوص التحكيم في العقود الإدارية يستنبط في وا  -سالفة الذكر-إن الملاحظ ومن خلال تتبع قوانين المشرع العماي  
 مراحله الأخذ بجواز التحكيم في العقود الإدارية.

 لتحكيم في منازعات العقود الإداريةالمطلب الثاني: موقف القضاء والفقه من مشروعية اللجوء إلى ا

إن اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية يمثل للأطراف وخارة الطرف الأجنو الحياد والاستقرار في المعاملات لحماية 
تحكيم استثماراته، حيث إن القوانين في الدول النامية سهلة التعديل والإلغاء، لذلك فهي تتصف بعدم الاستقرار. وبالتالي فال
احتراما -يزيل خوف المستثمر الأجنو من يرسك الدولة بالحصانة القضائية تجاه مطالبه، والتي تؤدي إذا ما يرسكت الدولة بها 

إلى إهدار حقوقه ومطالبه. ف ن لجوء الأطراف وخارة الأجنبية للتحكيم حا لا تتعرض لتطبيق القوانين الوطنية، ويقول  -لها
بأن الهدف من نظام التحكيم هو استبعاد قانون الدولة وذلك من أجل وضع  :ون التجاري في الغربأحد كبار فقهاء القان

العلاقات التجارية الدولية تحت مظلة النظام القانوي  الدولي الجديد وهو نظام أكثر قدرة على تلبية احتياجات هذه التجارة 
 . 17وأكثر ملائمة لمصا  الأطراف

                                                           
ة التي قررعا محكمة القضاء ( ق.س، نموعة المباد  القانوني12( لسنة )401حكم محكمة القضاء الإداري في دعوى البطلان رقم ) 15

 .114م، ص2013 –م 2012الإداري في العام القضائي الثالث عشر، 
 ( .880، في الجريدة الرسمية العدد )2009/ 3مرسوم سلطاي  رقم  16
 .44 – 41المواجدة، مراد محمود، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص مشار إليه:  17
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 وضوع جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية،  -في الدول محل الدراسة- ائيةلقد اختلفت الأحكام القض
فجاءت بعض الأحكام القضائية مانعة ومعارضة للتحكيم في منازعات العقود الإدارية، وبعضها جاءت مؤيدة له. فتألر 

تألرا بالمراحل التي مر الموقف القضائي بنصوص التشريع الساكت منها والمصرح  شروعية التحكيم في العقود الإدارية فجاء م
 بها التشريع، فلا ضير في ذلك حيث إن القضاء يطبق القانون ولا يخلق القانون.

، الأردن وعمانن نتطرق في هذا المطلب إلى بيان موقف القضاء من مشروعية التحكيم في العقود الإدارية وذلك في كل م
 نقسمه على فرعين كالتالي:

 من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية ردنيالأ الفرع الأول: موقف القضاء

اختصاص القضاء الإداري على سبيل التحديد والحصر، فلم يمن  القضاء الإداري اختصاص الفصل في  المشرع الأردي حدد 
عليه بقاء الأولوية في الفصل (، مما ترتب 27/2014)وفق قانون القضاء الإداري رقم  المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

باعتبارها راحبة   نازعات العقود الإدارية للمحاكم العادية باعتبارها من المنازعات الحقوقية التي تختص بنظرها المحاكم العادية
نظر منازعات العقود الإدارية في الأردن لا الاختصاص الأريل بفض النزاعات ما لم تخرج بنص رري  عن اختصارها، ف

 .ظره المحاكم الإدارية بدرجتيها بل أمره للمحاكم العاديةتن

، ثم في 1953لسنة  18قانون التحكيم القديم رقم  حسب ،موقف القضاء الأردي  من التحكيم في العقود الإدارية مدتعسن
 .2001لسنة  31ضل قانون التحكيم الجديد رقم 

  1953لسنة  18موقف القضاء الأردني في ضل قانون التحكيم رقم أولا: 
إن الأحكام القضائية التي عالجت مسألة لجوء الإدارة إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية نادرة، مما يؤكد قلة اللجوء إلى  

( لبعض أحكام محكمة 18بها أحد الباحثينالتحكيم في إطار هذه المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. ومن خلال دراسة )قام 
، وجد أنها لم تتطرق إلى مسألة جواز اللجوء إلى التحكيم في 1999إلى  1959التمييز القديم منها والحديث منذ عام 

المنازعات الإدارية بشكل مباور، ولكن كان القضاء ينظر إلى النزاع المطروح عليه فأما أن يحكم بتأييد حكم التحكيم أو 

                                                           
(، أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية،  ث منشور في نلة علوم الشريعة 2007العبادي، محمد وليد، ) 18

 .364، ص 34، المجلد 2والقانون، الجامعة الأردنية، العدد 
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ول الطعن فيه. واستنتج إلى أنه قد ترسخ في ضمير القضاء الأردي  مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وإلا  بقب
كانت قد تصدت لهذا الموضوع من تلقاء نفسها حا ولو لم يثره أحد من اصصوم، لأن هذه المسألة من المسائل التي تتعلق 

 ها من تلقاء نفسها، كما يمكن للخصوم إلارعا في أي درجة من درجات التقاضي.  بالنظام العام والتي يمكن للمحكمة  ث

وهو ما يستشف من قرار لمحكمة التمييز الأردنية حين أبطلت حكم تحكيم في نزاع حارل بين الحكومة ووركة كهرباء القدس 
ذي نص بأن تشكل هيئة التحكيم من للالة أعضاء، استنادا إلى عدم التزام المحكمين بالاتفاق المام بين الحكومة والشركة، وال

تعين الحكومة والشركة النين منهم فيتفق المحكمان المعينان على اختيار محكم لالث معهما، وهو الأمر الذي لم يفعله هذان 
مما يجعل  المحكمان. وقد أكدت المحكمة "أن تصرف المحكمان يعتا خروجا من وروط الاتفاق المام بين الحكومة والشركة

 .19حكمهما معيبا"

كذلك فقد نقضت محكمة التمييز حكم محكمة الموضوع بفسخ حكم المحكمين واعتات أن إحالة النزاع للتحكيم غير 
حيث جاء فيه إن: "انسحاب المحامي الوكيل من الدعوى التي  1997لسنة 1786 الف للقانون، وذلك في حكمها رقم 

بلدي ثم عودته للمرافعة في تلك الدعوى بوكالة جديدة لا يمنعه من طلب إحالة النزاع على أقامها بالوكالة عن المجلس ال
التحكيم وإن ورد بوكالته الجديدة عبارة )متابعة المرافعة( فهذه العبارة وردت لتخويل الوكيل اتخاذ الاجراءات التي تلزم لتنفيذ 

كمين بداعي أن المحامي الوكيل غير  ول بطلب إحالة النزاع  الفا الوكالة. وعليه يكون قرار محكمة الموضوع بفسخ حكم المح
 .20للقانون"

ومن أهم الأمثلة على ما جاءت به أحكام القضاء الأردي  من حق الإدارة القبول بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية، هو 
ارمة مسقط، بين وزارة اصارجية الأردنية والمكتب ما جاء في النزاع المتعلق  بنى السفارة الأردنية في سلطنة عمان في الع

الهندسي المحال عليه عطاء مبنى السفارة الأردنية فقد أوضحت محكمة التمييز في حكمها بأن "الاتفاق على حل أي نزاع 
لسنة  18رقم ينجم عن اتفاقية العطاء المحال إلى المدعي )المميز( عن طريق التحكيم  وجب قانون التحكيم الساري المفعول 

يجعل من يرسك المدعى عليهم بشرط التحكيم في محله طالما أن الدعوى مؤسسة على الادعاء ب خلال المدعى  1953
عليهم بالتزاماعم العقدية الواردة في العطاء، وحيث إن المدعى عليهم تقدموا بطلب لوقف السير في الدعوى وفقا لحكم المادة 

                                                           
 .878، ص 1959، نلة نقابة المحامين الأردنيين، 59/  283يرييز حقوق،  19
  .928، ص 1998، نلة نقابة المحامين الأردنيين، 97/  1786 يرييز حقوق، 20
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ل الدخول بأساس الدعوى معلنين رغبتهم واستعدادهم بانتظام سير التحكيم إضافة إلى السادسة من قانون التحكيم وقب
إعلانهم عن رغبتهم حل اصلافات عن طريق التحكيم قبل إقامة الدعوى وفقا للبند الوارد في الاتفاقية واقترحوا من جانبهم 

فين باعتباره وريعة المتعاقدين ويكون الحكم بوقف محكما فيكون اتفاق التحكيم الذي لم يرجع عنه المدعى عليهم ملزما للطر 
 ". 21الدعوى موافقا للقانون

يتض  للباحث من خلال استقراء الأحكام القضائية آنفة الذكر، أن موقف القضاء الأردي  في  ل قانون التحكيم القديم قد 
 أخذ بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية.

  2001لسنة  31موقف القضاء الأردني في ضل قانون التحكيم رقم ثانيا: 
هنالك ندرة وقلة في الدعاوى والأحكام القضائية التي تتناول موضوع التحكيم في العقود الإدارية استنادا لقانون التحكيم 

 . 22، وهو ما تبين للباحث وما تبين للفقهاء الباحثين قبله2001/ 31

 25تئناف عند نظرها لاتفاقية تحكيم مامه بين وزارة التربية والتعليم ووركة أوفور انترناوونال في جاء في حكم محكمة الاس
في إطار عقد لتطوير أجهزة إلكترونية للوزارة من قبل الشركة، حيث اختلف الطرفان حول وروط تنفيذ العقد  2001/ 11/ 

ليه بالعقد. وبعد أن يرت إجراءات التحكيم قررت الوزارة وقررا حل هذا اصلاف باللجوء إلى التحكيم كما هو منصوص ع
الطعن بقرار التحكيم لدى محكمة الاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف وكلا، فجاء في حيثيات حكمها: 

يم لا تقبل "وحيث إن المحكمين لم يرفعوا يدهم عن رؤية دعوى التحكيم، وإن إجراءات التحكيم لم تنته، وإن أحكام التحك
، وإن حق كل طرف من طرفي التحكيم ينحصر 2001لسنة  31من قانون التحكيم رقم  48الطعن وفقا لأحكام المادة 

ب قامة دعوى البطلان بعد انتهاء إجراءات التحكيم، وردور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها. وحيث إن قرار المحكمين 
راءات التحكيم لا يقبل الطعن فيه بطريقة الاستئناف إلا بدعوى البطلان مع القرار بالأتعاب المعجلة في هذه المرحلة من إج

من قانون التحكيم قد حددت الحالات التي يكون حكم التحكيم قابلا  49الفارل في حكم التحكيم، إضافة إلى أن المادة 
لحالات، مما يعني أن طلب فسخ قرار للطعن فيها بدعوى بطلان حكم التحكيم، وإن القرار المستأنف ليس من ضمن هذه ا

                                                           
يرييز حقوق رقم  .90مشار إليه، البطوش، عبدالله محمد سلامة، التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  21

 .975، ص2000، سنة 4-3، نلة نقابة المحامين الأردنيين، العدد 90/  240
. البطوش، عبدالله محمد 367، محمد وليد، أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، صالعبادي 22

 .  90سلامة، مرجع سابق، ص 
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 .  23التحكيم موضوع هذا الاستئناف مستوجب الرد وكلا "

/  31يتض  للباحث من خلال حكم الاستئناف أعلاه، أن موقف القضاء الأردي  في  ل قانون التحكيم الجديد رقم 
 قد أخذ بالتحكيم في العقود الإدارية. 2001

 من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية العماني : موقف القضاءثانيالفرع ال

سنتناول موقف القضاء العماي  من التحكيم في العقود الإدارية قبل ردور قانون التحكيم، ثم بعد ردور قانون التحكيم 
 ، وذلك وفق التالي: 97/  47الصادر بالمرسوم السلطاي  رقم 

 موقف القضاء العماني قبل صدور قانون التحكيم أولا: 
كان ينظم التحكيم قبل ردور قانون خاص به قانون يسمى " نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم 

من  67، فقضت الهيئة في حكم لها بأن: " المادة 1984لسنة  32المنازعات التجارية " الصادر بالمرسوم السلطاي  رقم 
نظمت وسيلة لفض  -المعتاة جزءا لا يتجزأ من عقد المقاولة-النموذجية لعقود التشييد والأعمال الهندسية والمدنية الشروط 

المنازعات واصلافات بين أطراف العقد بأن يعرض اصلاف على المهندس خلال تسعين يوما من إخطاره من أحد الطرفين 
ا القرار عليه إن يطلب إحالة الأمر إلى التحكيم خلال تسعين يوما من تاريخ ليصدر قراره فيه، ف ذا لم يرتض أحد الطرفين هذ

إخطاره بقرار المهندس وإلا رار القرار نهائيا، ف ذا لم يصدر عن المهندس قراره خلال تسعين يوما تعين إحالة الأمر إلى حكم 
نازعات التجارية، ويكون قرار الحكم نهائيا وملزما يختاره الطرفان، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم باختياره رئيس هيئة حسم الم

 . 24للأطراف"

من الشروط النموذجية لعقود التشييد والأعمال الهندسية  67وقد قضت الهيئة كذلك بأن "نظام التحكيم الوارد في البند 
 .25ل والمهندس" ع بين راحب العما نز الالتي تنشأ بين راحب العمل والمقاول دون ما ينشأ من  اتعايطبق على النز 

                                                           
 .366العبادي، محمد وليد، أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  23
، نموعة القواعد القانونية التي قررعا 1989أبريل  23، بتاريخ 88/  513حكم هيئة حسم المنازعات المدنية والتجارية في الدعوى رقم  24

 .188، ص 1989 – 1988الهيئة في حكمها القضائي اصامس 
، نموعة القواعد التي قررعا الهيئة في 1989 نوفما 13، بتاريخ 89/  49حكم هيئة المنازعات المدنية والتجارية في الاستئناف رقم  25

 .158، ص 1990 – 1989عامها القضائي السادس 
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يتبين من أحكام هيئة حسم المنازعات سالفة الذكر بأنها ترى بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، حيث إنها أقرت 
العقد النموذجي المقرر من الحكومة )وزارة المالية( والذي تتعاقد به الوزارات والوحدات الحكومية وأقرت اللجوء إلى التحكيم، 

 من العقد تضمنت إجراءات تسوية اصلافات عن طريق التحكيم. 67فالمادة 

من نوفما لعام  22بتاريخ  1220/94/ب/17/3كذلك ردرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية رقم وش ق/م و/
نشأ بين ( من وروط العقد الموحد لإنشاء المباي  والأعمال المدنية يحال النزاع الذي قد ي67بأنه: "طبقا للمادة ) 1994

راحب العمل والمهندس من ناحية والمقاول من ناحية أخرى إلى المهندس ليقوم بالفصل فيه خلال تسعين يوما من إحالة 
اصلاف إليه، ويعتا قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما للطرفين وعليهما العمل به، إذا لم يقبل أي من الطرفين هذا القرار يحق 

مضي مدة التسعين يوما الأخيرة دون -لتالية لتاريخ تسلمه القرار أن يطلب إحالة الأمر إلى التحكيم له خلال التسعين يوما ا
مؤدى ذلك أنه  -يضحى قرار المهندس نهائيا وملزما للطرفين أن يطلب أي من الطرفين إحالة الأمر إلى التحكيم من وأنه أن

 . 26كان الالتجاء إلى التحكيم بشأنه جائزا" لا يجوز للوزارة إعادة  ث الموضوع من جانبها إلا إذا  

  97/ 47موقف القضاء العماني بعد صدور قانون التحكيم رقم ثانيا: 
ب ردار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية،  47/97م ردر المرسوم السلطاي  رقم 1997يونيو  28بتاريخ 

وهو ما يقطع  -كما اسلفنا الذكر في المطلب الأول-العقود الإدارية  وحيث يستشف من نص المادة الأولى جواز التحكيم في
ب نشاء محكمة القضاء الإداري، حيث نصت المادة  1999لسنة  91عدم نشوء خلاف لو لا ردور المرسوم السلطاي  رقم 

ل الدعاوى 7ة: ...بالفصل في اصصومات الإدارية الآتي –دون غيرها  -( منه على أن: "تختص محكمة القضاء الإداري6)
 المتعلقة بالعقود الإدارية".

أن قانون محكمة القضاء الإداري جاء ناسخا لأحكام قانون التحكيم  ؛وقد اعتات الدائرة الابتدائية  حكمة القضاء الإداري
ي. سنتناول في فيما يتعلق  سألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية، وهو ما رفضته محكمة استئناف القضاء الإدار 

هذا المقام بعض الأحكام الصادرة عن كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في القضاء الإداري وذلك فيما يتعلق 

                                                           
(، الجزء الثاي  في مسائل العقود، إردارات وزارة الشؤون القانونية، المديرية 1999 -1990نموعة الفتاوى القانونية في عشر سنوات ) 26

، 16/3/1996بتاريخ  7/2/282/96وفي ذات المعنى الفتوى رقم وش ق/ مو/ .92 ، ص2000العامة للجريدة الرسمية، الطبعة الأولى، 
 . 129السابق، ص عالمرج
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  شروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

ورفض  2006من يونيو عام  25حكم الدائرة الابتدائية لمحكمة القضاء الإداري الصادر في قضية وزارة النفط والغاز بتاريخ 
. تتعلق هذه القضية بعقد تشييد مرافق تخزين إضافية  ستودع الوقود بريسوت )رلالة( مام بين وزارة 27أسلوب التحكيم

النفط والغاز ووركة إيلكو للصناعة والتجارة، وقد تضمن هذا العقد ورط تحكيم في حالة نشوء منازعات عن تنفيذ العقد. 
تنفيذ العقد نتيجة قيام وزارة النفط والغاز بوقف العمل بالموقع حا اوعار آخر معللة ذلك بظروف يتعذر فنشأ نزاع حول 

تفاديها، فقامت وركة إيلكو برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بالحكم لها بعدم رحة قرار وزارة النفط والغاز 
ص محكمة القضاء الإداري تأسيسا على أن العقد ليس إداريا وبأن حل ما ب نهاء العقد والتعويض. ودفعت الوزارة بعدم اختصا

 ينشأ عن العقد من منازعات هو التحكيم بناء على العقد واستنادا لقانون التحكيم. 

منه وما نص عليه  67وقد قضت المحكمة بأن: "وفيما يتعلق بتمسك جهة الإدارة بالآلية التي نص عليها العقد في البند 
، لحل النزعات التي تنتج عن العقد موضوع الدعوى، ف ن ذلك مردود عليه أيضا أن اختصاص 47/97م السلطاي  رقم المرسو 

على  7قد نص في البند  91/99من قانون إنشائها الصادر بالمرسوم السلطاي  رقم  6محكمة القضاء الإداري في المادة 
ة( وهذا الاختصاص كما هو واض  منه قد جاء عاما ومطلقا، مما يعني اختصاص المحكمة ب)الدعاوى المتعلقة بالعقود الإداري

ومن جانب آخر ف ن  -هذا من جانب-أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في جميع العقود الإدارية دون استثناء 
ن مواد الإردار كل م 4قد ردر قبل قانون محكمة القضاء الإداري، وقد ألغي الآخر في المادة  47/97قانون التحكيم رقم 

ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، لو كان المشرع أراد الإبقاء على خضوع العقود الإدارية للتحكيم وفقا 
 للتحكيم سالف الذكر اما أعوزه النص".

من يونيو عام  19اريخ الصادر في قضية وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بت 28حكم الدائرة الابتدائية لمحكمة القضاء الإداري
التزمت  وجبه  16/9/2002والتأكيد على رفض أسلوب التحكيم. تتعلق هذه القضية بعقد مقاولة مؤرخ في  2007

( وحدة سكنية بولاية هيما مركز ولاية لصا  وزارة الإسكان والكهرباء 42مؤسسة العيد للتجارة والمقاولات ببناء عدد )
سسة العيد للتجارة والمقاولات بتنفيذ التزاماعا المتفق عليها في العقد، قررت وزارة الإسكان والمياه. ونظرا لعدم قيام مؤ 

                                                           
  منشور.، غير 6/2006/ 25قضائية، جلسة  6لسنة  81حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الابتدائية )الثالثة(، الدعوى رقم  27
 ، غير منشور.2007/  6/  19قضائية، جلسة  6لسنة  177لثالثة(، الدعوى رقم حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الابتدائية )ا 28
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 . 2006/ 3/ 16والكهرباء والمياه بسحب المشروع وإنهاء العقد  وجب قرار إداري مؤرخ في 

، طالبة بصفة مستعجلة وقف على ألر ذلك قامت مؤسسة العيد للتجارة والمقاولات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
قرار جهة الإدارة المدعى عليها بسحب المشروع مع ما يترتب على ذلك من آلار، وفي الموضوع بعدم رحة القرار المطعون 
فيه. فردت الوزارة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذا النزاع تأسيسا على أن العقد ليس إداريا، وبأن آلية حل 

 . -كما حدث في القضية السابقة-و التحكيم المنازعات ه

بسبب وجود ورط  -وبعدم الاختصاص الولائي للمحكمة-: "وحيث إنه عن الدفع بعد قبول الدعوىلوقد قضت المحكمة ب
تحكيم، فمردود عليه بأن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذا النزاع يستند إلى المادة السابعة من قانون محكمة القضاء 

، ولذلك لا يجوز أن يسلب هذا الاختصاص  وجب نص يتضمنه العقد 91/99الإداري الصادر بالمرسوم السلطاي  رقم 
الإداري الذي تامه جهة الإدارة ب سناد هذا الاختصاص إلى هيئة تحكيم، إذ يتعين الالتفات عن هذا النص العقدي وإعمال 

 كمة القضاء الإداري دون غيره".أحكام القانون التي أناطت الاختصاص بذلك إلى مح

وإباحة اللجوء إلى التحكيم.  2008من أبريل عام  21بتاريخ  29حكم الدائرة الاستئنافية لمحكمة القضاء الإداري الصادر
-قضائية والذي مؤداه عدم مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية  6لسنة  81بعدما ردر الحكم في الدعوى رقم 

قضاء الإداري( أمام ، قامت وزارة النفط والغاز بالطعن في ذلك الحكم بطريق الاستئناف )وهي أعلى درجة في ال-سابق بيانه
 الدائرة الاستئنافية لمحكمة القضاء الإداري. 

فصل قواعد التحكيم  -سيرا على نهج عديد النظم المقارنة-جاء في حكم محكمة الاستئناف: "وحيث اختار المشرع العماي  
ة سابقا وأردر بشأن التحكيم عن باقي القواعد الإجرائية التي كانت تنظم نظر الدعاوي أمام هيئة حسم المنازعات التجاري

( قبل أن يصدر قانونا بتنظيم قواعد الإجراءات المدنية والتجارية  قتضى 47/97قانونا خارا  وجب المرسوم السلطاي  رقم )
( إلا أنه في  ل غياب إحالة نصية لتطبيق قانون التحكيم من قبل محكمة القضاء 29/2002المرسوم السلطاي  رقم )

( سالفة الذكر ليس ثمة ما يحول دون إعمال المحكمة لاجتهادها في تطبيق 105و الإحالة الواردة بنص المادة )الإداري على نح
قانون التحكيم  راعة طبيعة اصصومة الإدارية ذلك أن القواعد الواردة بهذا القانون إنما تعد جزءا من كتلة القواعد الإجرائية 
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دنية والتجارية التي يجوز للقاضي الإداري الاستئناس بها عند نظر اصصلومات الإدارية المنظمة لكيفية البت في النزاعات الم
 المعروضلة عليه". 

ر  أن قانون التحكيم سابق في ردوره على قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاي  رقم وحيث لئن "
باق نظام التحكيم على منازعات العقود الإدارية إلا أن البين ( وأن كلا النصين أجدبا من أحكام رريحة تؤكد انط91/99)

من نص المادة الأولى من قانون التحكيم سالفة الذكر ومن بقية المواد الواردة به أنها لا تتضمن ما من وأنه أن يحول دون 
ة. وحيث لا وجه للقول كذلك بأن تطبيقه على العقود المذكورة ومن ثم فلا وجه للقول بأن التحكيم لا يجوز في العقود الإداري

-الاتفاق على حسم المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بطريق التحكيم مؤداه سلب الولاية المعقودة لمحكمة القضاء الإداري 
ي ( من قانون المحكمة هو بيان الحد الفارل بين الاختصاص الولائ6الواردة بنص الفقرة الأولى من نص المادة ) -دون غيرها

المقرر لمحكمة القضاء الإداري ومحاكم القضاء العادي ولا يقصد به حظر الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية  ا 
مؤداه أن المحكمة مع التأكيد على اختصارها بنظر كافة النزعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلا أنه ما ما دفع أمامها بوجود 

جراءات المقررة قانونا ف نها تغلب الالتزام ب رادة المتعاقدين وتقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى دون ورط التحكيم وفق الإ
 أن يكون لذلك أي ألر على اختصارها".  

من  29في قضية وزارة الإسكان ضد وركة الإنجاز للبناء بتاريخ  30حكم الدائرة الابتدائية لمحكمة القضاء الإداري الصادر
والتصميم على مبدأ عدم المشروعية. وفيه خالفت محكمة القضاء الإداري الابتدائية حكم ومبد  المحكمة  2008 يونيو عام

الأعلى منها وهي محكمة الاستئناف، وقد بررت ذلك بالآتي: "وحيث إن الدائرة الاستئنافية بهذه المحكمة أردرت بجلستها 
ق.س، قضت فيه ب لغاء الحكم  7( لسنة 124الاستئناف رقم )م حكما في 2008من أبريل عام  21المنعقدة بتاريخ 

المستأنف والقضاء نددا بعد قبول الدعوى لوجود ورط التحكيم )....( وحيث إنه ولئن كان من الواجب احترام المباد  
الفقه الإسلامي التي تقرها المحاكم الأعلى درجة، إلا أن ذلك ليس على سبيل الإلزام، استنادا على أرل عام استقر عليه 

والفقه والقضاء الحديث مفاده أن القاضي يقضي بقناعته لا بقناعة غيره ويجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل 
والأحكام من اعتزى مذهب بذاته،  راعاة أم يسند القاضي رأيه وقناعته من وقائع منتجه في الدعوى وأن يطبق بشأنها 

الصحيحة ويراعي في تفسير النص القواعد المعتاة والتي أجمع عليها الفقه والقضاء". ومن ثم اسهبت في النصوص القانونية 
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 إيراد الحجج والتأريل لقولها بعد جواز التحكيم في العقود الإدارية والرد على من قال بجواز التحكيم.

هنالك تضارب في الأحكام بين الدائرة من خلال ما سبق ذكره من إيراد الأحكام والنصوص يتض  للباحث أنه كان 
-الابتدائية لمحكمة القضاء الإداري وبين دائرة الاستئناف لهو أمر يستدعي تدخل المشرع بنصوص واضحة قاطعة للخلاف

، حيث إن المشرع قد نص في المادة السادسة من قانون إنشاء محكمة القضاء -وهو ما فعله المشرع كما سيأتي بيانه تدريجا
ري على اختصاص المحكمة بالدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، ويقابله من جهة أخرى قانون التحكيم الذي أجاز الإدا

لأوخاص القانون العام التحكيم، لذلك ومع عدم التصري  من المشرع ف ن الاختلاف في وجهات النظر وارد. إلا أن حكم 
حكم الدائرة الاستئنافية وعارض حكم ومبدأ محكمة أعلى منه، لم يكن  الدائرة الابتدائية الذي أوردناه أخيرا والذي خالف

موفقا وكان الأجدر أن يطبق المبدأ الذي أقرته محكمة الاستئناف والتي هي آخر مرحلة للتقاضي الإداري. إن هذا التضارب 
عديدة في سلطنة عمان )منذ  في الأحكام يربك اتفاقات التحكيم في العقود الإدارية والتي وائع استخدامها منذ سنوات

 ولا يحقق الاستقرار اللازم للاقتصاد الوطني.  -كما بينا سابقا-مطلع عصر النهضة المباركة( 

بتعديل بعض أحكام  3/2009ف نه يستقرأ من نصوص المشرع العماي  )قبل ردور القانون رقم  ؛ومن وجهة نظر الباحث
لإدارية أنه ترك الأمر لاتفاق أطراف النزاع ف ن أرادوا التحكيم لفض نزاعهم لهم قانون محكمة القضاء الإداري( بشأن العقود ا

 ذلك وإن أرادوا القضاء فلهم ذلك إلا أن المشرع حدد اختصاص القضاء الإداري بنظرها لا القضاء العادي. 

بدوره يؤلر على الاقتصاد الوطني الذي  ،وكعادة المشرع العماي  في مواكبته لكل جديد وقطعه لأوجه اصلاف المربكة للقضاء
م بسن تعديلات على بعض 2009من يناير 17بتاريخ  2009/  3ل و رسوم سلطاي  رقم ف نه تدخ   ؛إيجابا أو سلبا

أحكام قانون محكمة القضاء الإداري، وفي المادة السادسة مكرر جاء بنص رري  بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود 
 الإدارية.
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